
مقدمة
وضعت الأمم المتحدة إطار عمل كرّس أهمية تمكين الحكومات المحلیة 

وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات المحلیة على الصمود باعتبارها أساسية في 
جهود تحقيق التعافي من جائحة كوفيد-19. وفي هذا الســياق، شــارك عدد من 
منظمات الأمم المتحدة في تنفيذ مشروع "بناء المرونة الاقتصادية الحضرية 

أثناء وبعد جائحة كوفيد-19" في ســت عشــرة مدینة حول العالم. وهذه 
المنظمات هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( واللجنة 

الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 

ورقة سياسات

 بناء المرونة الاقتصادية الحضرية لمدينة الكويت 
في إطار التخطيط للتعافي من جائحة كوفيد-19

الكويت
شارك عدد من منظمات الأمم المتحدة 

في تنفيذ مشروع "بناء المرونة الاقتصادية 
الحضرية أثناء وبعد جائحة كوفيد-19" في 

ست عشرة مدینة حول العالم

مدینة حول 16
العالم
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الكاريبي، واللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية )الموئل( وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية.

ويرمي المشروع إلى تزويد المدن والسلطات المحلية المستفيدة بالأدوات 
العلمية الملائمة لتمكينها من تقييم قدراتها الاقتصادية والمالية والتعامل مع 

آثار الجائحة، وذلك عن طريق خطط تنموية تضمن لها المرونة الاقتصادية 
الحضرية اللازمة لمواجهة الصدمات والكوارث غير المتوقعة والتعافي منها 

بكفاءة والتحول نحو نمو مستدام على المدى الطويل.

وهذه الورقة هي أحد مخرجات المرحلة الثالثة من المشروع الذي تقوده 
الإسكوا في المنطقة العربية. وتعطي دراسة مرونة مدينة الكويت قيمة 

كبيرة للمشروع، نظراً إلى عدة خصوصيات تتّسم بها هذه المدينة.

فمدينة الكويت هي العاصمة الخليجية الوحيدة المشاركة في هذا المشروع، 
وهي تشكّل مركزاً اقتصادياً ومالياً وسياسياً مهماً في المنطقة الخليجية. كما 
أنها من المدن التي تتّسع فيها الفجوة في الجودة بين خدمات البنية التّحتية 
والمرافق الحضرية المقدّمة للمواطنين من الجنسية الكويتية، وهم أقلية من 

عدد السكان، وتلك المقدّمة للقوى العاملة الوافدة، التي تمثل أكثر من ثلثي 
المقيمين في الكويت. وقد أثّرت هذه الفجوة تأثيراً كبيراً على سرعة ونطاق 

انتشار عدوى كوفيد-19 في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من غير 
المواطنين الكويتيين.

ومن الخصوصيات الأخرى لمدينة الكويت أنّها تأوي معظم سكان دولة 
الكويت ككل. ولذلك، لا يمكن التمييز بين الإجراءات المتخذة على مستوى 

الدولة وعلى مستوى المدينة، حيث لا يمكن التفريق عملياً بين "الحكومة 
المحلية" و"الحكومة المركزية".

وتعرض هذه الورقة أهم نتائج تشخيص الوضع في مدينة الكويت. ويتضمن 
القسم الأول منها ملخصاً لأهم ملامح استجابة المدينة لأزمة كوفيد-19. 

ويعرض القسم الثاني أهم نتائج تشخيص المرونة الاقتصادية الحضرية، الذي 
أُجري من خلال آلية ومنهجية للتقييم طوّرها صندوق الأمم المتحدة لتنمية 

رأس المال، بالتعاون مع شركاء المشروع الإقليميين، بما في ذلك الإسكوا، 
ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(، وصندوق الأمم 

المتحدة للمشاريع الإنتاجية، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية 
لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. أما القسم الثالث، فيتضمن توصيات 
لتعزيز المرونة الاقتصادية الحضرية لمدينة الكويت، في ضوء نتائج التقييم.

يرمي المشروع إلى تزويد المدن 
والسلطات المحلية المستفيدة 

بالأدوات العلمية الملائمة لتمكينها 
من تقييم قدراتها الاقتصادية 

والمالية والتعامل مع آثار الجائحة

2/3
القوى العاملة الوافدة

©iStock.com-mathess

الكويــت من المدن التي تتّســع فيها 
الفجوة في الجــودة بين خدمات 
البنيــة التّحتية والمرافــق الحضرية 

المقدّمــة للمواطنين من الجنســية 
الكويتيــة وتلــك المقدّمة للقوى 

العاملــة الوافدة التــي تمثل أكثر من
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أولًا- استجابة مدينة الكويت 
لجائحة كوفيد-19

 1
الكويت: صرف 240 مليون دينار كدعم إضافي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص | صحيفة   2

.)aleqt.com( الاقتصادية
https://www.uncdf.org/article/6196/guiding-principles-and-practices-for-urban-  3

.economic-recovery-and-resilience

منذ الإبلاغ عن أول حالة كوفيد-19 في دولة الكويت في 24 شــباط/فبراير 
2020، سارعت الحكومة الكويتية وكذلك البلدية والقطاع الخاص ومنظمات 

المجتمع المدني إلى تنفيذ عدد من الاستجابات لضمان مواصلة تزويد 
المناطق الحضرية بالمساعدات والخدمات الأساسية1.

فقد أنشأت الحكومة لجنة توجيهية عليا للتحفيز الاقتصادي، برئاسة 
محافظ بنك الكويت المركزي، لوضع خطة لتحفيز الاقتصاد المحلي. وأنشأت 
أيضاً "صندوقاً مؤقتاً" لتلقي المساهمات المالية من الجهات المانحة من أجل 

دعم جهود معالجة الأزمة. كما أنها صرفت حوالي 240 مليون دينار لدعم 
المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، في إطار الجهود المبذولة 
للتخفيف من تأثير الجائحة2. وقد عملت باستمرار على توفير الغذاء والماء 

والكهرباء وتلبية جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أما بلدية الكويت، التي تعمل كهيئة حكومية مسؤولة عن تخطيط ومراقبة 
أنشطة التنمية الحضرية في البلاد، فأدّت دوراً مهماً في إدارة الأزمة، حيث 

طبقت سياسة صارمة للسلامة الصحية داخل المحلات التجارية، وقامت 
بتنظيف وتعقيم الشوارع والمباني طوال الأزمة.

وساهمت الجمعيات الأهلية كذلك في التخفيف من آثار الأزمة، ولا سيما 
جمعية الهلال الأحمر الكويتي. وقامت الجمعية بجمع التبرعات من شركات 

القطاع الخاص وتوزيعها على الأسر المحتاجة. كما شاركت منظمات/
جمعيات خيرية أهلية عديدة في أنشطة شملت توزيع المواد الغذائية على 

شريحة الوافدين الذين تضرروا بشدة خلال فترة الإغلاق.

ثانياً- نتائج تشخيص المرونة 
الاقتصادية الحضرية لمدينة الكويت

تعرّف المرونة الاقتصادية الحضرية بأنها قدرة المجتمعات الحضرية على 
التخطيط للصدمات والتنبّؤ بها، بما في ذلك الأزمات الطويلة المدى، التي 
من الممكن أن تعود بالضرر على اقتصاداتها. وهي أيضاً القدرة على إعادة 

تخصيص الموارد وتعبئتها لتحمّل تلك الصدمات ومن ثم التعافي منها 
وإعادة البناء، للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة على الأقل؛ وقدرتها على 

 وضع الاقتصادات على مسار النمو الاقتصادي المستدام3.

الحوكمة 
الاقتصادية 

المحلية

الترابط والبنية 
التحتية للخدمات 

الأساسية

محددات للمرونة5

بيئة العمل 
المحلية

سوق العمل 
المحلية

النظام المالي 
المحلي

لدعم المواطنين الكويتيين العاملين 
في القطاع الخاص

240
مليون دينار

د.ك

1

2

3

4

5
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/global-compendium-of-practices-covid-19.pdf

https://www.aleqt.com/2020/07/07/article_1869066.html
https://www.aleqt.com/2020/07/07/article_1869066.html
https://www.aleqt.com/2020/07/07/article_1869066.html
https://www.aleqt.com/2020/07/07/article_1869066.html
https://www.uncdf.org/article/6196/guiding-principles-and-practices-for-urban-economic-recovery-and-resilience
https://www.uncdf.org/article/6196/guiding-principles-and-practices-for-urban-economic-recovery-and-resilience
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ولتشخيص أداء مدينة الكويت من حيث المرونة الاقتصادية الحضرية، استُخدمت منهجية تقييم مبنية على خمسة محددات 
للمرونة، وهي: 

مرونة بيئة العمل المحلية، مرونة سوق العمل المحلية؛ مرونة النظام المالي المحلي؛ مرونة الحوكمة الاقتصادية المحلية، 
ومرونة الترابط والبنية التحتية للخدمات الأساسية.

وتهدف هذه المحددات، التي تشمل 63 مؤشراً فرعياً، إلى قياس أداء المدينة، ومن خلاله اقتراح مجالات تحسين الأداء. 
فهي تشكل أساساً يساعد السلطات المحلية على قياس أدائها الاقتصادي وتحديد نقاط القوة والضعف في هياكلها 

المؤسسية وأنظمتها التشغيلية وبالتالي تحقيق المرونة الاقتصادية والمالية وصولًا إلى تطبيق المرونة اللازمة.

وتشمل هذه المحددات 17 مؤشراً لقياس الأداء يتم في ضوئها تحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح المجالات 
المحتملة لتطوير الأداء من أجل مساعدة السلطات المحلية على تحسين المرونة الاقتصادية، على النحو التالي:

تحليل قدرة مجتمع الأعمال المحلي على الحفاظ 
على معدلات النمو والاستجابة للمتغيرات 

الديمغرافية والتكنولوجية ومتغيرات السوق.

مرونة بيئة 
العمل المحلية

تحليل قدرة النظام المالي المحلي على تزويد 
الأنشطة الاقتصادية بأدوات تمويل مناسبة، بما 

في ذلك تعزيز قدرة الوحدات الإدارية المحلية 
على تعبئة الموارد المالية.

مرونة النظام 
المالي المحلي

تحليل خدمات البنية التحتية للخدمات الأساسية 
والترابط التي تتيح التفاعل بين المحددات الأربعة 

السابقة بشكل فعال في ظل ظروف الجائحة 
وغيرها من الأزمات.

مرونة الترابط والبنية 
 التحتية للخدمات 

الأساسية

ف مع  تحليل قدرة سوق العمل المحلي على التكيُّ
رات في النشاط الاقتصادي وإعادة توزيع  التغيُّ

الوظائف مع تقليل معدّل البطالة إلى أدنى حدّ.

مرونة سوق 
العمل المحلية

تحليل مشاركة السلطة المحلية مع المجتمع في 
التخطيط الاقتصادي وتعبئة الموارد وتخصيصها 

وتفعيل الاستثمارات الحكومية والخاصة.

مرونة الحوكمة 
الاقتصادية 

المحلية

1

3

2

4

5
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الجدول 1. التقييم المناظر لكل درجة من درجات المرونة

الدرجةالتقييم

Aأداء متميــز يحقــق أقصــى درجات المرونــة الاقتصادية والمالية

Bأداء جيد يتزامن مع قدرة عالية على تحقيق المرونة في مدة وجيزة

Cأداء متوســط يظهر قدرة على تقليل الآثار الســلبية مع مدة تعافٍ متوســطة

Dأداء ضعيــف يــؤدي إلــى حــدوث آثار ســلبية كبيــرة وفترة تعافٍ طويلة 

فشــل فــي تحقيــق المرونــة الاقتصاديــة والماليــة ذاتيــاً وحاجــة إلى حكومة مركزية تحــول دون الانهيار الاقتصادي 
Fالتــام وفتــرة تعافٍ طويلة الأمد

نتائج التشخيص
تم تطبيق منهجية تشخيص الأداء للمرونة الاقتصادية استناداً إلى البيانات المستمدّة من مصادر رسمية مختلفة. وخلُص هذا 

التشخيص إلى أن اداء المدينة جاء متوسطاً الى منخفض، مما يشير الى أن التغلب على تداعيات الجائحة قد يستغرق وقتاً طويلًا.

وقد بيّنت نتائج التشخيص أن مجالات المرونة الخمسة تتطلب تحسينات كبيرة، وأن الأداء في هذه المجالات متفاوت.

في إطار هذا المحدّد، جاء الأداء العام في 
مختلف المؤشرات “ضعيفاً نسبياً”. ويشير 

ذلك إلى الحاجة الماسة إلى تطوير قدرة 
سوق العمل على التوظيف الأمثل للقوى 

العاملة المتوفرة في الكويت، وعلى التأثير 
الفعال على أنماط وسلوكيات التوظيف، 
استجابةً للصدمات الداخلية والخارجية.

 :RPI 2 :المحدد الثاني 
2مرونة سوق العمل المحلية

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

DDB
 :������� ��� א��

RPI 2-1
 :�
���� ��כ� א��� א��א�

RPI 2-2
א���א�� א����א��� 
RPI 2-3 :�
א��� א��א�

تبيّــن أنّ أداء مدينــة الكويــت يتــراوح بيــن 
“متوســط” و”ضعيف” بحســب مؤشــرات 

أداء مرونــة بيئــة الأعمــال المحليــة. 
ويشــير ذلــك إلــى الحاجــة الملحــة لتحســين 

قــدرة الكويــت علــى تحفيــز الأنشــطة 
الاقتصاديــة وتطويــر بيئــة الأعمــال 

فيهــا لتكــون أكثــر قــدرة علــى الاســتجابة 
ــرات العــرض والطلــب. لتغيُّ

 :RPI 1 المحدد الأول 
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أظهرت نتائج عملية التشخيص أنه 
يمكن اعتبار أداء الكويت “ضعيفاً نسبياً” 

في مختلف مؤشرات مرونة النظام 
المالي المحلي. ويدل ذلك على الحاجة 

إلى تحسين قدرة هذا النظام ليكون 
أكثر فعالية في توظيف الموارد المالية 

وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية 
المختلفة بكفاءة، وليساهم في توسيع 

فرص الائتمان المتاحة للشركات والأفراد 
خصوصاً. ويتطلب هذا الأمر تطوير 

السياسة المالية في الدولة، وتنويع مصادر 
الدخل نظراً إلى أن موارد المالية العامة 

في الكويت ترتبط بالأساس بأسعار النفط.

في ما يتعلق بمرونة الترابط والبنية 
التحتية للخدمات الاساسية، جاء الأداء 

“متوسطاً”. ويستدعي ذلك العمل على 
تطوير البنية التحتية للخدمات، وخاصة 
خدمات النقل العمومي، وتحسين قدرات 

الخدمات الصحية.

المحدد الثالث: RPI 3: مرونة 
النظام المالي المحلي

 :RPI 5 :المحدد الخامس 
مرونة الترابط والبنية التحتية 

للخدمات الأساسية
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على صعيد مرونة الحوكمة الاقتصادية، 
كشفت نتائج عملية التشخيص أن أداء 

ف “ضعيفاً نسبياً”  مدينة الكويت يصنَّ
بحسب مختلف المؤشرات. ويدل ذلك على 
الحاجة لتحسين قدرة المدينة على تطوير 

الآليات والمنظومات اللازمة لممارسة 
حوكمة الشؤون الاقتصادية بطريقة فعالة، 

لاسيما خلال فترات الأزمات والصدمات.

 :RPI 4 :المحدد الرابع 
4مرونة الحوكمة الاقتصادية المحلية
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ثالثــاً- توصيــات لتعزيز المرونــة الاقتصادية الحضرية 
الكويت لمدينة 

دقّت جائحة كوفيد-19 ناقوس الخطر بشأن ضعف القدرات المؤسسية اللازمة لمعالجة المشاكل المالية والاقتصادية الناجمة 
عنها. لذلك، من أجل تحسين القدرات للتعامل مع أي صدمات مستقبلية، وتعزيز المرونة الاقتصادية الحضرية لمدينة الكويت، 

يُقترح اتخاذ مجموعة من السياسات، ووضع إطار استراتيجي تتضمن أهدافه حماية الفئات الضعيفة في المجتمع، بما في ذلك 
العمالة الوافدة، وذلك بالتشاور مع مختلف شركاء التنمية في الكويت.

ويقترح أن تتعلق السياسات بكل مجال من مجالات المرونة الخمسة، على النحو التالي:

مرونة بيئة العمل المحلية

تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قاعدة إنتاجية غير 
نفطية مستدامة. ويتعيّن اتّباع مسار استراتيجي 

لإعادة هيكلة الاقتصاد بما يتماشى مع "رؤية الكويت 
2035". وترمي هذه الرؤية إلى جعل البلد مركزاً للتجارة 

والتمويل؛ وخلق الظروف المواتية لتعزيز الاستثمار 
الأجنبي؛ والنهوض بدور القطاع الخاص الكويتي في النمو 

الاقتصادي والتعليم وتدريب الشباب والتنمية الشامل.

إعادة هيكلة استراتيجيات تنويع النشاط الاقتصادي 
بحيث تشمل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وضع برنامج لدعم القطاعات الاستراتيجية من خلال 
شراكات مع الشركات العالمية، بهدف تعزيز التنمية 

المستدامة المدفوعة بالابتكار.

وضع منهجية عامة لتحويل الاقتصاد الكويتي. وهي تقوم 
على إصلاح الأنظمة والسياسات من أجل تعزيز الحوافز 

المقدمة لرواد الأعمال للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية 
المتنوعة. ومن الضروري الاستفادة من تجارب الدول 

التي نجحت في التنويع الاقتصادي، ولا سيما في تعزيز 
المنافسة في السوق من خلال الابتكار والإبداع.

تكثيــف الجهــود لتشــجيع ودعــم بيئة ريادة الأعمال؛ 
وتنفيذ مبادرات لتحســين المؤسســات وبيئة الأعمال؛ 

ومعالجــة العقبــات الإداريــة التــي تواجه قطاع الأعمال؛ 
وتعزيــز ريــادة الأعمــال )على ســبيل المثال، من خلال 

إنشــاء حاضنات الأعمال(.

اعتمــاد منهجيــة تنمويــة تجعــل مــن القطاع العام "قطاعاً 
تمكينياً" للاســتثمار، وليس "قطاعاً مســتثمراً" في 

أنشطة الأعمال.

7

مرونة سوق العمل المحلية

وضــع برنامــج لإصــلاح هياكل ســوق العمــل الحالية، 
وتقديــم الحوافــز المناســبة لإيجــاد قــوى عاملة 

ديناميكيــة وماهرة.

 تكثيــف الجهــود لمعالجــة المشــاكل المرتبطــة 
بالانقســام الحالــي فــي ســوق العمــل، حيــث يشــغل 

العمــال الوافــدون غالبيــة وظائــف القطــاع الخــاص 
ويشــغل المواطنــون غالبيــة وظائــف القطــاع العــام. 

ويتطلــب ذلــك معالجــة التشــوهات فــي ســوق العمــل، 
مــن خــلال التحكــم فــي حوافــز القطــاع العــام وآليات 

التوظيــف لتشــجيع المزيــد مــن المواطنيــن علــى العمــل 
فــي القطــاع الخاص.

وضــع خطــة تحفيزيــة للقطاع الخاص تشــمل تقديم 
برامــج أكثــر فعاليــة للتدريب المهني داخل الشــركات.

تصميــم اســتراتيجيات لإصــلاح مجــالات التعليــم 
 والتدريــب لتحســين المهــارات وفــق متطلبــات 

ســوق العمل.

تعديــل الأنظمــة المتعلقــة بالقــوى العاملة الوافدة، 
ولاســيما الماهــرة منهــا، وإعــادة النظر في منظومة 

رســوم تأشــيرات الســفر وأنظمة إصدارها وتجديدها. 
وفــي هــذا الصــدد، تواجه الكويت تحديــاً كبيرًا، وعليها 

تصميــم وتنفيــذ نظــام حوكمة فعــال للحد من مغادرة 
الكفــاءات الوافدة العالية.

إتاحــة مزيــد مــن الحريات لتنقل القــوى العاملة الوافدة 
حســب الكفاءة ومتطلبات العرض والطلب في الســوق 

وإلغاء نظــام الكفالة/الكفيل.



8
22
-0
04
48

E/ESCWA/CL2.GPID/2022/TP.16/POLICY BRIEF

8

مرونة النظام المالي المحلي

وضــع برنامــج لتعزيز المنافســة فــي النظام المالي من 
خلال إنشــاء أدوات مالية مبتكرة.

تعزيــز إشــراف البنــك المركزي علــى النظام المصرفي، 
من خلال تحســين عملية المراجعة الإشــرافية والتقييم 

الحاليــة بهــدف تحديــد متطلبــات رأس المال لكل بنك 
علــى حــدة، بنــاءً علــى تقييم المخاطــر الخاص بكل منها.

استحداث قنوات تمويل إضافية لتمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، لا سيما وأنها تشكّل مصدراً هاماً 

لخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي. وينبغي أن تعكس 
المنتجات والخدمات المالية الاحتياجات المالية المتغيرة 

للشركات الصغيرة والمتوسطة طوال دورة حياتها.

تعزيــز كفــاءة برامج الإصــلاح الاقتصادي والمالي 
الحاليــة التــي تهــدف إلــى تقليل اعتمــاد المالية العامة 
علــى عائــدات النفــط. ومن الضروري زيادة الإيرادات 
الحكوميــة غيــر النفطيــة، من خــلال الضرائب، ومنها 

ضريبــة القيمــة المضافــة، على نحو يتماشــى مع 
ممارســات بقيــة دول مجلــس التعاون الخليجي.

تقليص العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة 
كفاءته حتى لا تتأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مرونة الحوكمة الاقتصادية المحلية

بنــاء مزيــد مــن القدرات لتحســين فعاليــة التخطيط، على 
مســتوى الدولة ومدينة الكويت على حد ســواء، لضمان 

الاســتخدام الأمثــل والتوزيع الأفضــل للموارد المتاحة 
لدعــم التنميــة الاجتماعية والاقتصادية.

تحســين التنســيق بيــن الــوزارات والبلديــة والمحافظات 
فــي التخطيــط لتقديــم الخدمــات للســكان، وذلك 

كوســيلة لتحســين الاســتدامة الاقتصاديــة والبيئيــة في 
المناطــق الحضرية.

تعزيــز مشــاركة منظمــات المجتمــع المدني والقطاع 
الخــاص والعــام في عمليــات الحوكمة الاقتصادية 

وتطويــر السياســات الاقتصادية والاجتماعية.

توسيع نطاق استخدام التقنيات الرقمية لأغراض 
تخطيط المدن وإدارتها، لا سيما في مسائل إدارة حالات 

الازدحام المروري وتقديم الخدمات المختلفة للسكان.

تنفيذ مزيد من الخطط والبرامج لتعزيز الجهوزية 
للاستثمار، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع الأعمال.

إنشاء أنظمة وبرامج لتسهيل الحصول على الأراضي من 
قِبل الشركات التي تسعى إلى الاستثمار لتنمية عملياتها.

مرونة الترابط والبنية التحتية للخدمات الاساسية

وضع برنامج لتوفير خدمات البنية التحتية الملائمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والشركات.

زيادة الاستثمار في توليد الكهرباء لا سيما من المحطات الصديقة للبيئة وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء على 
مستوى المدينة والدولة.

الاستثمار في تقنيات لتحلية المياه تكون أكثر كفاءة وفعالية من حيث الكلفة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، سواء 
على مستوى المدينة أو الدولة.

ة المستشفيات لكل 10,000 نسمة،  تكثيف برامج الاستثمار في الهياكل الأساسية لبناء مستشفيات جديدة لزيادة عدد أسرَّ
ة. خصوصاً وأن الجائحة كشفت أن الهياكل الأساسية لخدمات الصحة العامة غير كافية للتعامل مع الطلب على هذه الأسرَّ

تطوير خدمات الاتصالات الكويتية لتحسين جودة خدمة الاتصال ومعدلات الانتشار.

 تنفيذ مشاريع من قِبل الهيئة العامة للطرق والمواصلات لزيادة نسبة الشوارع ذات الأرصفة، وإنشاء ممرات للدراجات 
على طول الشوارع الرئيسية في المدينة.


